
 بيــروت – بعـــد حريـــق مرفـــأ بيروت 
فـــي الرابـــع من أغســـطس الماضـــي، ها 
هي طرابلـــس العاصمة الثانيـــة للبنان 
تحتـــرق، فقد أحـــرق خليط مـــن الجياع 
والثـــوار والمرتزقـــة والمأجورين القصر 
البلدي التاريخي ومراكز أخرى مهمّة أو 

حطّموها وحاصروها بالنار والقنابل.
وبينمـــا انتفض الثـــوار الحقيقيون 
على أحوالهم الاجتماعية المتردية، حيث 
يريـــدون رغيفاً ومدرســـةً وعملا، ســـعى 
المندسّـــون والعملاء والمرتزقة لاستغلال 
فقـــر النـــاس وجوعهـــم وبحثهـــم عـــن 
قوتهم للعيـــش، ليحرقوا مدينةً ويدمّروا 

مؤسّسات!
فيما مضى كان السياســـي والنائب 
الراحل عن طرابلس والمعروف بـ“طبيب 
يـــزور  الرافعـــي  عبدالمجيـــد  الفقـــراء“ 
المرضـــى مـــن أهـــل المدينـــة وريفها من 
أهالي عكّار والضنيّة، في ”بيوت التنك“ 
المنتشرة كالفطر، حيث تزنّر مدينة ”العلم 

والعلماء“ بفقر مدقع ومرض قاتل.
وقلّةٌ من أطبّاء المدينة وعلى رأســـهم 
على  الطبيب الرافعي، ظلـــوا ”يدورون“ 
المرضى الفقـــراء والمعوزين، ولا يكتفون 
بتطبيبهـــم مجّاناً، بل كثيـــراً ما يلجأون 
إلى تقديم الأدويـــة اللازمة مجّاناً أيضاً، 

والموجودة في محفظاتهم الطبيّة!
كان ذلـــك في مرحلة مـــا قبل الحرب 
اللّبنانيـــة المشـــؤومة، التـــي اندلعت في 
العام 1975 واســـتمرّت 15 عامـــاً، والتي 
غيّـــرت مفاهيـــم عديدة، وخلقـــت أجيالاً 
ممّن طبّعتهم ســـنوات الحرب وحوّلتهم 
إمّا إلى أمّيين فقـــراء معوزين، وإمّا إلى 
”مناضلين“ يحملـــون البندقيّة دفاعاً عن 
قضايا لا تستحقّ الدفاع عنها في معظم 

الأحيان!
قبل ســـنوات الحرب كانت طرابلس 
مزدهرة بشـــكلٍ عـــام، رغم ”زنّـــار“ الفقر 
القائـــم حولها. وكانت مقصـــداً ومتجراً 
لكافّة أهالي شـــمال لبنان من عكّار حتّى 
زغرتـــا، ومســـكن العائـــلات الميســـورة 
من هـــذه المناطق. كما كانت المستشـــفى 
والمدرســـة والســـينما والمقهـــى والمطعم 
والمحلّ التجـــاري. وكان الناس يطلقون 
علـــى المدينـــة اســـم ”أمّ الفقير“ بســـبب 
توافر كافّة المواد الحياتيّة فيها بأســـعار 

متدنيّة.
كلّ شـــيءٍ في طرابلس كان متيسّراً، 
حتّى للفقراء لكـــنّ مرحلة ما بعد الحرب 
المـــزاج  فـــي  واضحـــاً  تغيّـــراً  شـــهدت 

السياســـي والاجتماعي. ورغم أن نوّاب 
وقـــادة المدينـــة الأثرياء -وهـــم كثر-، لم 
يتأخّر البعض منهم في تقديم المساعدات 
الطبيّة والاجتماعية للمعوزين من أبناء 

المدينة.
لكـــنّ الواقع كان يدعـــو إلى ضرورة 
تغييـــر هـــذه ”القاعدة“ التـــي تقوم على 
المحســـوبية، والمتبعة فـــي لبنان وليس 
فـــي طرابلس فحســـب، ذلـــك أنّ ”أثرياء 
لم يطبّقوا المثل الصيني الذي  طرابلس“ 
يقـــول ”بدل أن تعطيهم الســـمك، أعطهم 

الشباك وعلّمهم الصيد“.
والحقيقة المعروفـــة أنّ طرابلس قبل 
أحداث 1975 كانت مركزاً وموقعاً أساسياً 
لمصانع ومعامل كبيرة وصغيرة، وكانت 
شركة نفط العراق أو (مصفاة طرابلس)، 
توظّـــف الآلاف من العمال مـــن طرابلس 

والجوار.
ومع ذلك، قضت الحـــرب على معظم 
هـــذه المعامـــل والشـــركات، كمـــا خرّبت 
مصفاة طرابلس، حيـــث دُمِرت أنابيبها 
ومصفاتهـــا، وأوقـــف النظام الســـوري 
تدفّـــق النفط عبـــر الأنابيـــب الممتدّة من 
كركـــوك العراقيّة إلى بانياس الســـورية 
وصولاً إلى طرابلـــس اللبنانية، فتوقّفت 
شـــرايين الحياة في الكثير مـــن المعامل 
والمصانع الطرابلســـيّة لأكثر من ســـبب، 
وهـــو مـــا أدّى بالتالي إلـــى بطالة وفقر 

وعوز لدى فئات اجتماعية عديدة.

أربع «ميمات»

بعد ســـنوات الحـــرب اللبنانية التي 
انتهت مع اتّفاق الطائف عام 1989، والتي 
دمّرت البشـــر والحجر في طرابلس وكلّ 
لبنان، وقيام مخابرات النظام الســـوري 
بقتـــل واغتيال المئات مـــن المعارضين له 
في أحياء المدينة الشـــعبيّة في ثمانينات 
القرن الماضي، وشـــلّ الحركة في المدينة، 
خرجـــت القـــوات الســـورية مـــن لبنان 
فـــي العام عـــام 2005 إثـــر اغتيال رئيس 

الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
لكـــنّ الطبقة السياســـيّة الحاكمة 
في لبنان لم تغيّر شـــيئاً في مفاهيم 
السلطة والحكم. فوصلت طبقة من 
”الأثرياء“ إلى مواقع الســـلطة في 
مدينـــة طرابلـــس وشـــمال لبنان. 

وكان المسؤولون عن ”عاصمة 
الشـــمال“ يقولـــون إنّ مرافق 

عديدة فـــي طرابلس وشـــمال 
لبنـــان تحتـــاج إلـــى تطويـــر 
وتنشـــيط، وإيجاد ســـبل عمل 
جديـــدة للآلاف مـــن العاطلين 

عن العمل.

كما دأبـــوا على الدعـــوة إلى تطوير 
أربعة مرافق عامّة أساسية هي، المعرض 
والمرفأ والمصفاة ومطـــار القليعات. لكنّ 
شـــيئاً حقيقيـــاً وجدياً لـــم يحصل، مع 

الأسف.
وقـــد انطلقت الدعـــوات إلى ضرورة 
العمـــل على إعادة ترميم معرض رشـــيد 
كرامـــي الدولي في طرابلس وتنشـــيطه 
بعد ســـنوات مـــن الإغـــلاق التـــام. كما 
طالبوا بإعادة افتتاح مطار رينه معوّض 
في القليعات- عكّار قرب طرابلس والعمل 
به من خلال إيجاد الآليات اللاّزمة لذلك، 
لأنّ مطار بيـــروت الدولي وحده لا يكفي 
لخدمة الملايين من المســـافرين من لبنان 

وإليه.
وبينما لا تزال مصفاة طرابلس على 
حالها رغم الضغوط بشأن إعادة تشغيلها 
وتفعيلهـــا بعدما أحرقتها حروب النظام 
الســـوري على المدينة وأهلهـــا. ويعاني 
مرفـــأ طرابلس مـــن نفس المشـــكلة رغم 
الدعـــوات إلى تطويـــره وتعميق حوضه 
ليصبح قادراً أكثر على اســـتقبال السفن 
التجاريـــة الكبيرة، وليكون جـــزءًا هامّاً 
من الاقتصاد الشـــمالي، وعدم اســـتئثار 
مرفأ بيروت بعمليات الشحن من الخارج 

والداخل.
لكنّ هـــذه المرافق الأربعـــة أو الأربع 
ميمـــات أي المعـــرض، المطـــار، المصفاة، 

والمرفـــأ، بقيت دون تفعيـــل. ولم يكترث 
نوّاب ووزراء طرابلس والشـــمال بالعمل 
على إجبار الحكومات اللبنانية المتعاقبة 
على ضرورة دعمها وتفعيلها وتشغيلها.
الآنيـــة  الماديـــة  المســـاعدات  ورغـــم 
الموجهة إلـــى العديد من فقراء طرابلس، 
فـــإنّ ذلـــك لم يكـــن كافياً علـــى الإطلاق. 
وكان أحد نـــوّاب طرابلـــس يقول (وهو 
على حـــقّ) ”لا أحد يحل محـــلّ الدولة“، 
فالنواب المقتدرون لا يستطيعون وحدهم 
أن يسدّوا كلّ هذا الفراغ القاتل. كان على 
الدولة أن تحـــزم أمرها وتفعّـــل المرافق 

العامّة المذكورة.
لكنّ الحكومات لـــم تتحرّك ولم تفعّل 
مرفقاً واحداً. حتّى أنّ ”أثرياء طرابلس“ 
لـــم يبنـــوا مصنعاً واحـــداً ليعمـــل فيه 
العاطلـــون عـــن العمل من أهـــل المدينة، 
وبالتالي لم يقـــدّم أحد ”صنّارة الصيد“ 
للفقراء واســـتمرّوا في تقـــديم المعونات 
لهـــم ليبقـــوا قادرين على اســـتخدامهم 
الانتحابـــات  فـــي  أصواتهـــم  وتجييـــر 

النيابيّة مقابل ”حفنة من الدولارات“!

ثورة جياع

قـــال الإمام علي بن أبي طالب (رضي 
اللّـــه عنه) ”لو كان الفقر رجـــلاً لقتلته“. 
لكـــن في طرابلـــس، يقتل الفقـــر والعوز 
والبطالـــة أهل المدينـــة. ويُضاف إلى كلّ 
ذلك حرمـــان الدولة المزمـــن لـ“العاصمة 
الثانية“، التـــي تلجأ إلى الثـــورة حيناً 

وإلى التمرّد أحياناً.
ودائمـــاً هنـــاك ظالـــمٌ هـــو الدولـــة 
ومظلومون هم أهـــل المدينة، التي تُعتَبر 
الأكثر جمالاً، ولكـــن الأكثر فقراً بين مدن 

شاطئ البحر المتوسط.
وتحــــوّل أهل طرابلس والجوار إلى 
فقراء ثائرين. صحيح هناك ”مخرّبون 
ومندسّــــون ومأجورون“ كما تشــــير 
التحقيقات الرســــمية اللبنانيّة،
لكنّ البؤس هو ما يميّز 
أهل طرابلس، 
أو أكثريّة 
أهلها 
وناسها. 
حرمتهم 
الدولة 
اللبنانيّة 
منذ الاستقلال 
عام 1943 حتّى 
اليوم، من حقّهم في 
التعلّم والطبابة والعمل 

والعيش الكريم.
أنّ  هل  المطروح:  والســـؤال 
مـــا جرى فـــي طرابلس هـــو بداية 
”الحريـــق الكبير“ في لبنان والانهيار 
الأكبـــر؟ هـــل أنّ لبنـــان أمـــام جهنّـــم 
يومـــاً الرئيس  حقيقيـــة، كما ”بشّـــر“ 
اللّبناني الجنرال ميشـــال عون؟ أم أنّ 
لبنـــان تجاوز هـــذا الواقع السياســـي 
والاجتماعي الخطير، وبات لا يستطيع 
حتّى تشـــكيل حكومة؟ نعم حكومة هي 
الحدّ الأدنى المطلوب لمحاولة إنقاذ هذا 

البلد المعذّب والشعب المقهور.

 لنــدن – يحصــــل الفلســــطينيون على 
أقل بكثيــــر مما توصي به منظمة الصحة 
العالمية من المياه رغم أنه يمكن لإسرائيل، 
التــــي تتحكم في 80 فــــي المئة من مصادر 
المياه فــــي الأراضي المحتلة، خاصة الآبار 
الجوفيــــة في مناطــــق بالضفــــة الغربية 
أبرزها الأغوار، أن تكون أكثر ســــخاءً في 

المساعدة على تصحيح هذا الأمر.
ولا ترى إســــرائيل في الوقت الحالي 
أي ســــبب يدفعها لفعل ذلك. ويقول غريغ 
شابلاند، زميل مشــــارك في المعهد الملكي 
للشــــؤون الدولية (تشــــاتام هــــاوس) في 
تقرير نشرته مؤسســــة ”عرب داجيست“ 
الاستشــــارية إن قادة إســــرائيل يعتبرون 
أنه لا يمكن إعطاء شــــيء للفلســــطينيين 

دون مقابل.

ومع ذلــــك يمكــــن أن يتغيــــر الموقف، 
بالطبــــع، في ســــياق مفاوضات الســــلام 
المتجــــددة. لكــــن احتمــــال بدء مثــــل هذه 
المفاوضات قريبًا، حتــــى مع وجود إدارة 
أميركية جديــــدة ذات موقف غير متوازن 
الفلسطيني،  الإســــرائيلي  النزاع  بشــــأن 

تبدو بعيدة.
وعلى المدى الطويل، يمكن لإســــرائيل 
أن تقبل مكانة فلســــطين باعتبارها ضفة 
نهر الأردن، مما يمنحهــــا حصة من مياه 
الحوض. وبما أن الأردن ولبنان وسوريا 
دول مشــــاطئة أيضًا، فإن هذا ســــيتطلب 
موافقتها أيضًا، وســــيحتاج النهر، شديد 
التلوث فــــي مجراه الســــفلي، إلى عملية 
تنظيــــف كبيــــرة، ليكــــون ذا قيمــــة عملية 

للفلسطينيين.
ويرجــــح المراقبــــون السياســــيون أن 
تعمــــل إدارة الرئيــــس الأميركــــي الجديد 
جــــو بايدن علــــى تقريب وجهــــات النظر 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل 
إلى تســــوية بين الطرفــــين، خاصة وأنها 
ســــتعمل على مــــا بناه الرئيس الســــابق 
دونالد ترامب عندما توســــطت إدارته في 
إبرام اتفاقيات سلام عربية شملت كل من 

الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
إنتاج  وأعاد عرّابــــو ”صفقة القــــرن“ 
مشــــاريع اقتصادية كانــــت طرحت خلال 
تســــعينات القــــرن الماضــــي، كمدخل لحل 
الإسرائيلي. ومن  الصراع الفلســــطيني – 
بينهــــا توجيــــه اســــتثمارات إلــــى البنية 
التحتية التــــي تزيد من إمــــدادات المياه، 
بما فــــي ذلك مرافق تحليــــة المياه والآبار 
وشــــبكات التوزيع، ومضاعفة كمية المياه 
الصالحة للشــــرب المتاحــــة للفرد الواحد، 

في غضون خمس سنوات.
غيــــر أن مثل هــــذه المشــــاريع لا تزال 
حبرا على ورق، وستحتاج إلى مفاوضات 
طويلة لتنزيلها على أرض الواقع، فموارد 
المياه التي يتقاســــمها الفلسطينيون مع 
الإســــرائيليين جوفية، وتقع تحت الضفة 
الغربيــــة وتمتــــد تحــــت الخــــط الأخضر 
إلــــى إســــرائيل وتســــمى أحيانًــــا ”طبقة 
المياه الجوفيــــة الجبليــــة“، وهناك طبقة 
مياه جوفية أخرى واقعة أســــفل الســــهل 

الساحلي لإسرائيل وقطاع غزة.
ويتم تنظيم اســــتخدام الفلسطينيين 
لمســــتودعات الميــــاه الجوفية فــــي الضفة 
الغربيــــة بموجب الاتفاقيــــة المؤقتة لعام 

1995 بــــين إســــرائيل ومنظمــــة التحريــــر 
الفلســــطينية. وحددت الاتفاقية المستوى 
الــــذي يمكن للفلســــطينيين عنده ســــحب 
المياه مــــن طبقات الميــــاه الجوفية، لكنها 
لــــم تســــمح بالنمــــو فــــي عــــدد الســــكان 
الفلسطينيين. وكان من المفترض أن يحل 
محــــل الاتفاقيــــة بديل دائــــم بحلول مايو 

1999، وهو ما لم يحدث.
والآن يوجــــد ما يزيــــد قليلاً عن ثلاثة 
ملايين فلســــطيني يعيشــــون فــــي الضفة 
الغربيــــة بما في ذلــــك القدس الشــــرقية، 
أي ضعــــف عددهم تقريبًا فــــي عام 1995. 
ومــــن البنــــود الجدية فــــي الاتفاقية التي 
كانت قيدًا على الطموحات الفلســــطينية 
لاســــتغلال الموارد المائية تحــــت أقدامهم 
إنشــــاء لجنــــة الميــــاه المشــــتركة. وكانت 
موافقة لجنة المياه المشــــتركة مطلوبة لأي 
مشــــاريع تقترحها السلطة الفلسطينية – 

مما يمنح إسرائيل حق النقض.
وفــــي ظــــل هــــذه الظــــروف، اضطرت 
الســــلطة الفلســــطينية فــــي الكثيــــر مــــن 
الميــــاه  مشــــاريع  قبــــول  إلــــى  الأحيــــان 
أجــــل  مــــن  الإســــرائيلية  للمســــتوطنات 
الحصــــول علــــى إذن للمضــــي قدمًــــا في 
مشاريعها الخاصة. ومن 2010 إلى 2017، 
أوقفــــت الســــلطة الفلســــطينية موافقتها 
على مشاريع الاســــتيطان، ونتيجة لذلك، 
رُفضت الموافقة على مشاريعها الخاصة.

لكن في مطلع 2017، وقعت إســــرائيل 
والســــلطة الفلســــطينية اتفاقيــــة جديدة 
بشأن مشــــاريع الضفة الغربية. وقد أتاح 
ذلك للفلســــطينيين القيام ببعض مشاريع 
الميــــاه رغــــم عدم حفــــر آبار جديــــدة دون 
الحاجــــة إلــــى الذهــــاب إلى لجنــــة المياه 
المشــــتركة. ومع ذلك، فــــإن أي بنية تحتية 
تقترحها السلطة الفلسطينية بشأن المياه 
في الضفة الغربية لا تزال تتطلب موافقة 

إسرائيل.
ويقول شابلاند إنه في حين أن اتفاقية 
1995 مثلت مكســــبًا للسلطة الفلسطينية، 
فــــإن اتفاقية عــــام 2017 حررت إســــرائيل 
أيضًــــا مــــن بنــــاء أي بنية تحتيــــة مائية 
تريدها للمســــتوطنات. ومــــا تم الترحيب 
بــــه باعتباره عودة إلــــى التعاون كان في 
الحقيقة مجــــرد تعديل لنظام الســــيطرة 

الإسرائيلية.
يــــزال  لا  ذلــــك،  علــــى  وعــــلاوة 
الفلســــطينيون الذين يعيشون في الضفة 
الغربية يحصلون على إمدادات مياه أقل 
من كافيــــة عند 62 لترا للفرد يوميا، يكون 
اســــتهلاكهم المحلــــي أقل بكثيــــر من 100 
لتــــر للفرد يوميا، والتــــي حددتها منظمة 
الصحــــة العالمية على أنهــــا الحد الأدنى 
الضروري للحفاظ على الصحة والنظافة، 
الرقم المكافئ للإســــرائيليين يزيد عن 200 

لتر للفرد يوميا.
لكن مشكلة المياه في غزة مختلفة نوعًا 
مــــا في طبيعتها. ويبدو للوهلة الأولى أن 
ســــكان غزة البالغ عددهم مليوني نســــمة 
أكثر حظاً من نظرائهم الفلســــطينيين في 
الضفــــة الغربية، حيث يمتلكــــون 88 لترًا 

للفرد في اليوم للاستخدام المنزلي.
ومع ذلك، لا يمكن شــــرب أي من المياه 
المتوفــــرة لســــكان غزة تقريبًــــا، مما يترك 
معظمهم بلا بديل سوى شراء المياه فغالبًا 
ما تكون ذات نوعيــــة رديئة من البائعين. 
وينفق بعض سكان غزة ما يصل إلى ثلث 
دخلهم علــــى المياه. وهنــــاك معدل مرتفع 
بشكل غير عادي لبعض الأمراض المزمنة 
في القطاع، ويعزى معظمها إلى عدم توفر 

المياه ذات النوعية الجيدة.

وضع خرائط المياه يتطلب مفاوضات مضنية

أسعد الخوري
كاتب لبناني
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سياسيو طرابلس لم يكترثوا 
بالعمل على إجبار الحكومات 

المتعاقبة على النهوض 
بمعرض المدينة 

ومطارها والمصفاة والمرفأ

ما مآلات نزاع المياه
بين الفلسطينيين وإسرائيل
بعد اتفاقيات السلام العربية

المدينة تتمرّد على الفقر والبطالة والدولة الغائبة
تختزل الانتفاضة الشــــــعبية في طرابلس، ثاني أكبر المدن اللبنانية، الحالة 
العامة التي تعيشــــــها البلاد منذ أشــــــهر. ويبدو أن وقع ما يحصل في تلك 
ــــــة، التي احترقــــــت غضبا على حالة اللامبالاة من الطبقة السياســــــية  المدين
الغارقة في صراعتهــــــا، لا يقل تأثيره عن وقع حريق مرفأ بيروت. ومع أنّ 
ثمة ثوارا حقيقيين ثاروا في الشــــــوارع بسبب الجوع والفقر، اختلطت بهم 
ــــــى زيت المظاهرات حتى أنها  مجموعة من المندســــــين الذين صبوا النار عل

خرجت عن السيطرة، فإن الدولة تبدو غائبة عن المشهد تماما.

عاد النزاع الفلســــــطيني – الإســــــرائيلي على المياه إلى واجهة النقاش مرة 
أخرى على إثر اتفاقيات الســــــلام العربية، وما إذا كانت الإدارة الأميركية 
الجديدة، ســــــتبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى تسوية في هذه 
ــــــة المصيرية، رغم أنّ المتابعين لا يرون أن لإســــــرائيل ســــــببا وجيها  القضي
ــــــاك مقابل تأخذه من  يدفعهــــــا إلى التفــــــاوض على هذا الملف ما لم يكن هن

السلطة الفلسطينية.

بعد حريق مرفأ بيروت: طرابلس تحترق

مل الم ن م كثير ا
يّة لأكثر من ســـبب،
ي إلـــى بطالة وفقر

ماعية عديدة.

ـــرب اللبنانية التي
1989، والتي 9ئف عام
جر في طرابلس وكلّ
يي م

ت النظام الســـوري
ت مـــن المعارضين له
ــعبيّة في ثمانينات
 الحركة في المدينة،

ي

ســـورية مـــن لبنان
 إثـــر اغتيال رئيس

ق الحريري.
ياســـيّة الحاكمة
ــيئاً في مفاهيم 

ي ي

صلت طبقة من 
 الســـلطة في
شـــمال لبنان.

”عاصمة 
نّ مرافق
 وشـــمال
 تطويـــر 
ســـبل عمل
لعاطلين

المتوسط بحر ا طئ ش
وتحــــوّل أهل طرابلس والجو
”مخ فقراء ثائرين. صحيح هناك
كما ت ومندسّــــون ومأجورون“
التحقيقات الرســــمية اللب
لكنّ البؤس هو م
أهل طر
أو

ون
ح

الل
منذ الاس
عام 943
اليوم، من حقّ
م

التعلّم والطبابة و
م

والعيش الكريم.
المطروح:  والســـؤال 
مـــا جرى فـــي طرابلس هـــو
في لبنان والا ف“ ”الحريـــق الكبير
الأكبـــر؟ هـــل أنّ لبنـــان أمـــام ج

ي

يومـــاً ال
ج مم

حقيقيـــة، كما ”بشّـــر“
اللّبناني الجنرال ميشـــال عون؟
لبنـــان تجاوز هـــذا الواقع السي
والاجتماعي الخطير، وبات لا يس
حتّى تشـــكيل حكومة؟ نعم حكو

ي

الحدّ الأدنى المطلوب لمحاولة إنق
البلد المعذّب والشعب المقهور.
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و ر إجب ى ل ب
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بمعرض المدينة 
ومطارها والمصفاة والمرفأ

إسرائيل لا ترى سببا 
لإعطاء للفلسطينيين 

شيئا دون مقابل

غريغ شابلاند

 دولة على صفيح ساخن


